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المُلخّص

تطــور مفهــوم المســؤولية الجنائيــة الفرديــة تاريخيًّــا بعــد أن أصبــح الفــرد يحظــى باهتمــام القانــون الدولــي، 
خاصــة مــع بــروز المعاييــر الإنســانية بقــوة علــى الســاحة الدوليــة. ولعــل النقطــة الفاصلــة فــي هــذه المســيرة 
كانــت محاكــم محاكمتــا نورمبــورغ وطوكيــو عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، إذ أرســتا مبــدأ المســؤولية 
الجنائيــة الدوليــة للفــرد. ونتيجــةً لذلــك، بــات الأفــراد، لا الــدول، فحســب، يتحملــون مســؤولية قانونيــة 
مباشــرة عــن الجرائــم الدوليــة الخطيــرة، كجرائــم الحــرب والإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية، بمعــزلٍ 
عــن صفتهــم الرســمية، حيــث لا يمكــن التــذرع بـــ “تنفيــذ الأوامــر” لتبريــر تلــك الانتهــاكات.  وقــد تكــرّس 
هــذا المبــدأ وصــولًا إلــى تأســيس المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مؤكــداً أن الفــرد هــو المخاطَــب الأساســي 

للقانــون الجنائــي الدولــي. 

الكلمــات المفتاحيّــة: المســؤولية الجنائيــة الفرديــة، القانــون الدولــي الجنائــي، جرائــم الحــرب والإبــادة، 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الفقــه والقانــون. 

المسؤوليّة الجنائيّة الفرديّة
بين الفقه والقانون
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Abstract

The concept of individual criminal responsibility has developed historically after the in-
dividual became the focus of international law, especially with the strong emergence of 
humanitarian standards on the international scene. Perhaps the turning point in this process 
was the Nuremberg and Tokyo trials following World War II, which established the prin-
ciple of international criminal responsibility for the individual. As a result, individuals, 
not just states, bear direct legal responsibility for serious international crimes, such as war 
crimes, genocide and crimes against humanity, independently of their official capacity, as 
“executing orders” cannot be used to justify such violations.  This principle was enshrined 
until the establishment of the International Criminal Court, affirming that the individual is 
the primary addressee of international criminal law.

Keywords: individual criminal responsibility, international criminal law, war crimes and 
genocide, International Criminal Court, jurisprudence and law.
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المقدمة

ظــل الفــرد بعيــداً عــن المســؤولية الدوليــة عنــد ارتكابــه الجرائــم الدوليــة باعتبــاره ليــس شــخصاً مــن أشــخاص 
القانــون الدولــي حتــى نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى وإبــرام معاهــدة فرســاي فــي العــام 1919م، التــي 
مهــدت إلــى تقريــر المســؤولية الجنائيــة الفرديــة فــي محكمــة نورمبــورغ بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة عــام 

1945 والتــي يرجــع لهــا الفضــل فــي إرســاء المســؤولية الدوليــة الجنائيــة للفــرد.)))

فقــد درج القانــون الدولــي العرفــي علــى تطبيــق قاعــدة مســؤولية الدولــة عــن الجرائــم المرتكبــة بيــن الــدول 
وحصرها فيها لفترة طويلة من الزمن، واستبعاد فكرة محاكمة الأفراد أو مسؤولية الاشخاص الطبيعيين 
عنهــا. ومــع توقيــع معاهــدة فرســاي فــي 1919/6/289 شــهدت تلــك القاعــدة تطــوراً هامــاً حيــث تضمنــت 
المعاهــدة وبشــكل واضــح وصريــح فــي مادتيهــا 227 و228 النــص علــى تحميــل المســؤولية الجنائيــة 
للأفــراد عنــد »إثــارة الحــرب وخــرق قدســية المعاهــدات الدوليــة والأخــاق الدوليــة والقوانيــن والأعــراف 
الدوليــة وارتــكاب جرائــم الحــرب بحــق المجتمــع الدولــي«)))، وقــد تضمنــت المــادة 227: إنشــاء محكمــة 
دوليــة خاصــة لمحاكمــة إمبراطــور ألمانيــا »شــخصياً«، غليــوم الثانــي، »عــن دوره فــي إشــعال الحــرب إلا 
أنــه لــم تتــم محاكمتــه وفــق المــادة 227 حيــث تقــدم بطلــب اللجــوء إلــى هولنــدا. كمــا »أن اســتقراء التاريــخ 
وتفحــص قواعــد القانــون الدولــي العــام يوضــح بجــاء لا يقبــل الغمــوض أن القضــاء الجنائــي الدولــي لــم 
يســلم مــن التســييس بــل اســتعمل كأداة لصراعــات سياســية وأيديولوجيــة محضــة«.))) ومــا جــاء فــي متــن 
المــادة 228 مــن »... تقديــم الأشــخاص المتهميــن بارتكابهــم أفعــالًا بالمخالفــة لقوانيــن وأعــراف الحــرب 

للمثــول أمــام المحاكــم العســكرية«))) يصــب فــي نفــس الخانــة.

وهكــذا بعــد معاهــدة فرســاي، راح مفهــوم المســؤولية الجنائيــة الفرديــة للأشــخاص الطبيعييــن يتطــور 
بشــكل متســارع إن علــى صعيــد الجهــود الفقهيــة حيــث ظهــرت العديــد مــن الجمعيــات الدوليــة التــي تعنــى 
بالقضايــا الدوليــة والجنائيــة والتــي قدمــت مشــاريع بهــذا الخصــوص وضمنتهــا المســؤولية الجنائيــة الفرديــة 
لــكل أشــخاص الدولــة دون اعتبــار للمركــز أو الدرجــة إضافــة إلــى رؤســاء الــدول وعــدم اعتبــار أمــر الدولــة 
أو الرئيــس مبــرراً أو عــذراً للمرؤوســين لإعفائهــم مــن المســؤولية، أو علــى الصعيــد الدولــي الــذي بلــغ 
ذروتــه بيــن عامــي 1943 و1945 خــال الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث حســم أمــر مســاءلة الأشــخاص 
الطبيعييــن عــن جرائمهــم فــي المؤتمــرات التــي عقــدت بيــن الحلفــاء وخاصــة فــي مؤتمــر يالطــا الــذي اتخــذ 

)))- فتوح الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، 2002، الإسكندرية، ص 98، ص 112
)))- علي جميل حرب، القضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص 408

)))- محمــد الوادراســي، الآليــات القضائيــة لتطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني، موقــع المنهــل، باحــث فــي العلاقــات 
  http://platform.almanhal.com/Files/2/57494 المغــرب  السويســي  الخامــس  محمــد  جامعــة  الدوليــة، 

]accessed 30/10/2017[
)))- حامــد حامــد، معمــر عبــد الحافــظ، تطــور مفهــوم جرائــم الغبــادة الجماعيــة فــي نطــاق المحكمــة الجنائيــة الدولــة، 

المركــز القومــي للإصــدارات القانوينــة، القاهــرة، 2016، ص. 18
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فيــه القــرار بمحاكمــة كبــار مجرمــي الحــرب فــي دول المحــور.)))

فــي هــذا المقــال نعالــج إشــكالية شــغلت القانونييــن ردحــاً مــن الزمــن ، » هــل بالإمــكان محاكمــة مجرمــي 
الحــرب والإرهابييــن بنــاء علــى مبــدأ المســؤولية الجنائيــة الفرديــة؟ ومــا هــو موقــف الفقــه مــن ذلــك؟ وهــل 
يــؤدي اعتمــاد هــذه المســؤولية كأســاس للمســاءلة الجنائيــة إلــى محاكمــة أكبــر عــدد ممكــن مــن مجرمــي 

الحــرب والإرهابييــن فــي ظــل إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة])))[؟« 

مــن هنــا نتنــاول المســؤولية الجنائيــة الفرديــة مــن منظــور الفقــه ) مبحــث أول( والمســؤولية الجنائيــة الفرديــة 
في القانون الدولي ) مبحث ثان(، لنتبين النشــأة والتطور لهذا المفهوم الذي ترســخ مع إنشــاء المحكمة 

الجنائيــة الدولية . 

 قبــل البــدء بشــرح المســؤولية الجنائيــة الفرديــة لا بــد لنــا مــن الإشــارة إلــى أن المســؤولية قيــد الدراســة 
هنــا هــي المســؤولية الجنائيــة التــي يحاكــم عليهــا الأفــراد فــي المحاكــم الدوليــة لارتكابهــم جريمــة دوليــة 
بموجــب القانــون الدولــي، وهــي تختلــف عــن المســؤولية الجنائيــة الفرديــة لــدى المحاكــم المحليــة أو تلــك 
التــي تعطــى صلاحيــة محاكمــة متهميــن بجرائــم دوليــة أو خــارج حــدود ولايتهــم القضائيــة، أو مــا يعــرف 
باســم universal jurisdiction، بــل هــي المســؤولية التــي يتحملهــا أفــراد لارتكابهــم جريمــة دوليــة أمــام 

محاكــم جنائيــة دوليــة أو مختلطــة. 

مــا يحــدو بنــا إلــى وجــوب تعريــف »الجريمــة الدوليــة« التــي تشــكل المنطلــق الــذي علــى أساســه تتــم 
المحاكمــة أمــام المحاكــم الدوليــة، لتفريقهــا فيمــا بعــد عــن تلــك الجرائــم المحــددة التــي تعقــد صلاحيــة 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

هنــاك عــدد كبيــر مــن التعريفــات والنظريــات والآراء حــول الجريمــة الدوليــة ومكوناتهــا وأركانهــا وعناصرهــا 
لســنا هنا بصدد ســردها أو تعدادها إنما يمكن القول بأنه ليس هناك اتفاق كامل في الفقه الدولي العام 

بشــأن التعريــف المحــدد للجريمــة الدوليــة، ولــذا يمكــن التمييــز بيــن اكثــر مــن رأي فــي هــذا الخصــوص:

وجهــة نظــر الــرأي الاول: فــإن الجريمــة الدوليــة هــي افعــال خطــرة للغايــة يكــون مــن شــأنها إحــداث 
الاضطــراب فــي امــن الجماعــة الدوليــة ونظامهــا العــام. 

وجهــة نظــر الــرأي الثانــي: فــإن الجريمــة الدوليــة هــي التــي يترتــب علــى وقوعهــا إلحــاق الضــرر بأكثــر 
مــن دولــة. وطبقــا لــرأي ثالــث، الجريمــة الدوليــة هــي تصرفــات مضــادة للقواعــد القانونيــة الدوليــة.

وتعــرّف الجريمــة الدوليــة بأنهــا« واقعــة إجراميــة تخالــف قواعــد القانــون الدولــي وتهــدد الســلم والأمــن 
الدولييــن ســواء ارتكبــت بفعــل الجانــي الإيجابــي أو امتناعــه عــن القيــام بفعــل، الفعــل الســلبي، مــع توافــر 

)))- عقــد مؤتمــر يالطــا فــي القــرم علــى شــاطئ البحــر الأســود فــي الفتــرة بيــن 3 و11 شــباط 1945 بحضــور الرؤســاء 
ســتالين وروزفلــت وتشرشــل وهــذا المؤتمــر ومداولاتــه الســرية حكمــت العالــم طيلــة العقــود الأربــع التــي تلــت مــن حيــث 

توزيــع النفــوذ بيــن الحلفــاء وتقســيم العالــم إلــى معســكرين شــرقي وغربــي.
))) - المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لا تحاكــم جرائــم الإرهــاب ، حتــى اليــوم ، إنمــا تختــص بمحاكمــة الأفــراد عنــد ارتكابهــم 

جرائــم الحــرب، جرائــم ضــد الإنســانية ، الإبــادة الجماعيــة وجرائــم العــدوان.  
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القصــد الجنائــي«.)))

أما العناصر الواجب توافرها في الفعل كي يستوجب المساءلة الجنائية على الصعيد الدولي هي:

1- الركــن الشــرعي: ويقصــد بــه النــص القانونــي الــذي يجــرّم الواقعــة ويســتمد مــن الأعــراف والمواثيــق 
الدوليــة والاتفاقيــات الدوليــة الموقعــة بيــن الــدول

ــاً للقانــون الدولــي، اي  2- الركــن المــادي: اي أن يكــون الفعــل المرتكــب أو الامتنــاع عــن فعــل مخالف
يشــكل انتهــاكاً لأحــكام هــذا القانــون ســواء كانــت مســتمدة مــن العــرف الدولــي أم المعاهــدات والمواثيــق

3- الركــن المعنــوي: يقصــد بــه النيــة لارتــكاب الجريمــة الدوليــة علــى مــا عرفهــا القانــون وذلــك بتوافــر 
العلــم والإرادة.

4- العنصــر الدولــي: أي أن يشــكل اعتــداء علــى القيــم والمصالــح الأساســية للجنــس البشــري حتــى لــو 
ارتكــب بدافــع شــخصي. وهــذا الشــرط يعــد جوهريــاً، وذلــك لأن الفعــل المســتوجب للمســاءلة الجنائيــة 
الدوليــة لا بــد أن يتضمــن انتهــاكاً للقيــم الاساســية فــي المجتمــع الدولــي ســواء أكان المجنــي عليــه فــرداً 

أم دولــة أم المجتمــع البشــري بأســره.)))

ونظــراً لوجــود هــذه الاختلافــات الفقهيــة والرغبــة فــي إيجــاد معيــار دقيــق لا توجــه لــه ســهام النقــد ذهــب 
اتجــاه مــن الفقــه بالأخــذ بمعيــار يتســم بالمرونــة والتطــور الــذي يتميــز بــه القانــون الدولــي العــام، ألا وهــو 
معيــار المصلحــة الدوليــة، وذلــك للتمييــز بيــن التصــرف القانونــي الدولــي والتصــرف القانونــي الداخلــي، 
فهــو معيــار مــرن، ومــن شــأنه تحقيــق أمــن واســتقرار وصالــح المجتمــع الدولــي.))) وتكــون المصلحــة 
دوليــة إذا كانــت محــاً للحمايــة الجنائيــة الدوليــة وتمــس كيــان المجتمــع الدولــي فــي مجموعــه أو الغالبيــة 
العظمــى مــن أشــخاصه، وأمــا إذا لــم تمــس هــذا الكيــان فــي مجموعــه أو غالبيتــه فإنــه ينتفــي عنهــا وصــف 
المصلحــة الدوليــة العامــة. ولذلــك فــإن الجريمــة الدوليــة تتميــز عــن الجريمــة الداخليــة بتوافــر الركــن الدولــي 
المتمثــل بالمســاس بالمصلحــة الدوليــة محــل الحمايــة الجنائيــة فــي القانــون الدولــي الجنائــي وهــذا الركــن 

هــو أهــم أركان الجريمــة الدوليــة.))) 

)))- ليلى نقولا، المحاكم الجنائية الدولية، نجاحات وإخفاقات، Cedar River Production، 2013، ص 58 
)))- خليــل حســين، الجرائــم الدوليــة ومحاكمهــا فــي القانــون الدولــي الجنائــي، مجلــة الحيــاة النيابيــة اللبنانيــة، العــدد 66، 

لبنــان، آذار 2007 
)))- محمد عبد الغني، القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجديدة، 2010، الإسكندرية، ص. 154- 155

)))- محمد عبد الغني، الجرائم الدولية، مرجع سابق، ص. 295
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المبحث الأول: المسؤولية الجنائية الفردية من المنظور الفقهي

تُعتبــر الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم نورمبــورغ، الحجــر الأســاس للمســؤولية الجنائيــة الفرديــة عــن الجرائــم 
الدوليــة المرتكبــة. تلــك الأحــكام التــي بــدأت مــع محاكــم نورمبــورغ وطوكيــو وترســخت بعــد انتهــاء الحــرب 

البــاردة وخاصــة بعــد تاســيس المحكمتيــن الجنائيتيــن الخاصتيــن بيوغوســافيا الســابقة وروانــدا.

ولعــل مــا ورد فــي أحــد أحــكام محاكــم نورمبــورغ مــن » أن الجرائــم الدوليــة تُرتكــب ضــد القانــون الدولــي 
بواســطة اشــخاص، وليــس مــن قبــل كيانــات مجــرّدة، وفقــط مــن خــال معاقبــة الأشــخاص الذيــن يقومــون 
بهــذه الانتهــاكات، يمكــن فــرض القانــون«])))[، يفسّــر بشــكل واضــح وصريــح المفهــوم الأساســي للمســؤولية 

الجنائيــة الفرديــة.

مفهــوم جديــد أصبــح المجتمــع الدولــي يعيــه تمامــاً وتبلــور بصــورة تصاعديــة ممــا أدى إلــى تشــكيل وتثبيــت 
المســؤولية الجنائيــة الفرديــة واعتمادهــا فــي القانــون الدولــي بشــكل صريــح.))) فمــا هــو هــذا المبــدأ؟

»تعنــي المســؤولية الجنائيــة عمومــاً وجــوب تحمّــل الشــخص تبعــة عملــه المجــرّم بخضوعــه للجــزاء المقــرر 
لهــذا العمــل فــي القانــون، أو هــي عبــارة عــن علاقــة بيــن مرتكــب الجريمــة والدولــة، يلتــزم بموجبهــا الفــرد 
مرتكــب الجريمــة إزاء الســلطة العامــة بالإجابــة عــن فعلــه المخالــف للقاعــدة الجنائيــة وبالخضــوع لــرد 

الفعــل المترتــب علــى تلــك المخالفــة«.)))

بشــكل عــام، المســؤولية الدوليــة الجنائيــة، تعنــي فــي رأي بعضهــم »مســاءلة دولــة مــا عــن ارتكابهــا فعــاً 
يعتبــره القانــون الدولــي جريمــة دوليــة ومعاقبتهــا مــن قبــل المجتمــع الدولــي بالعقوبــات المقــررة للجريمــة 

الدوليــة المرتكبــة وخضوعهــا للجــزاءات التــي تكفــل ردعهــا عــن تكــرار ارتــكاب جريمتهــا الدوليــة«.)))

أمــا المســؤولية الدوليــة الجنائيــة للأفــراد، فهــي: »المســؤولية الدوليــة الجنائيــة التــي تنشــأ علــى عاتــق 
ممثلــي الدولــة ســواء كانــوا سياســيين أو عســكريين الذيــن يرتكبــون جرائمهــم باســم الدولــة أو اي شــخص 
مــن أشــخاص القانــون الدولــي أو يرتكبــون ايــة انتهــاكات للقانــون الدولــي الإنســاني اثنــاء تنفيذهــم للأعمــال 

))) - ليلى نقولا، المحاكم الجنائية الدولية إنجازات وإخفاقات، مرجع سابق، ص. 57
(2)- Eduardo Greppi, The evolution of individual criminal responsibility under international law- 1999- 

ICRC-www.icrc.org [accessed 27/12/2018]
)))- أمجــد هيــكل، المســؤولية الجنائيــة الفرديــة الدوليــة أمــام القضــاء الجنائــي الدولــي، دار النهضــة العربيــة، 2009، 

القاهــرة، ص. 105
)))- ابراهيــم الدراجــي، جريمــة العــدوان ومــدى المســؤولية القانونيــة عنهــا، 2002، جامعــة عيــن شــمس، كليــة الحقــوق، 

ص. 540
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الحربيــة أو إدارتهــا أو اي ســلوك خاضــع للقانــون الدولــي الجنائــي«.)))

عبارة المسؤولية الجنائية الفردية تقسم إلى قسمين:

- أولًا: الفرديــة وتشــير إلــى أن هنــاك أفــراداً مســؤولون عــن الجريمــة المرتكبــة كنقيــض لمســؤولية الدولــة 
أو الاشــخاص المعنوييــن أو كنقيــض للمســؤولية الجماعيــة.

- ثانيــاً: المســؤولية الجنائيــة وتشــير إلــى حصــول انتهــاكات للقانــون الدولــي يترتــب عليهــا مســؤولية 
جنائيــة وليســت مدنيــة أو تعويضيــة أو مجــرد جبــر الأضــرار، أي أن هــذه المســؤولية التــي أقرهــا القانــون 

الدولــي الإنســاني تنــدرج أيضــاً ضمــن القانــون الدولــي الجنائــي.(])))[)

قبــل الانتقــال للحديــث عــن تطــور هــذا المفهــوم، لا بــد مــن الإشــارة إلــى نقطــة مهمــة جــداً تتعلــق بمــدى 
قبــول فكــرة المســؤولية الجنائيــة الفرديــة الــذي لــم يكــن بهــذه الســهولة كمــا لــم يكــن بالإجمــاع. فقــد ذهــب 
جانــب فقهــي إلــى عــدم قبولــه فيمــا ذهــب جانــب فقهــي آخــر إلــى الاعتــراف بالمســؤولية وتوســطت نظريــة 

ثالثــة الجانبيــن الفقهييــن الســالفَين.)))

أولًا: فقه القانون الدولي الرافض للمسؤولية الدولية الجنائية 

     يذهب هذا الاتجاه إلى أن القانون الدولي لا يخاطب إلا الدول التي لا يمكنها أن تتحمل مسؤولية 
جنائية، ويستند هذا الرأي إلى الحجج التالية:

1- سيادة الدولة بحيث لا تخضع لسلطة أعلى منها.)))

2- الدولــة شــخص معنــوي وليســت شــخصاً طبيعيــاً وبالتالــي لا إرادة حقيقيــة لــه وهــو غيــر قابــل لتلقــي 
العقوبــات الجنائيــة كالإعــدام مثــاً.)))

3- شــخصية العقوبــة وتعنــي أن توقيــع العقوبــة الجنائيــة علــى الدولــة يتنافــى مــع فكــرة شــخصية العقوبــة 
إذ ســيتأثر الكثيــر مــن مواطنــي هــذه الدولــة الذيــن لــم يرتكبــوا أيــة جريمــة.)))

ثانياً: فقه القانون الدولي المؤيد للمسؤولية الدولية الجنائية:

)))- رمزي عوض، المسؤولية الجنائية الفردية في المجتمع الحر، دار النهضة العربية، 2001، القاهرة، ص. 11
)))- ليلى نقولا، المحاكم الجنائية الدولية إنجازات وإخفاقات، مرجع سابق، ص. 59 

)))- فــاح مزيــد المطيــري، المســؤولية الدوليــة الجنائيــة للأفــراد فــي ضــوء تطــور القانــون الدولــي الجنائــي، جامعــة 
الشــرق الأوســط، كليــة الحقــوق، قســم القانــون العــام، 2011، ص. 14 

))) - أمجد هيكل، المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص.110
))) - شريف كامل، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1997، ص. 12 

))) - سعيد سالم الجويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002
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يتجــه فقــه القانــون الدولــي اليــوم إلــى التســليم بمبــدأ المســؤولية الدوليــة الجنائيــة إلا أنــه انقســم فــي إطــار 
قبولــه هــذا المبــدأ إلــى ثلاثــة اتجاهــات هــي:

1- الــرأي الأول: يلقــي علــى الدولــة وحدهــا تبعــة المســؤولية الجنائيــة ومــن أنصــار هــذ الــرأي الفقيــه 
ماكــس ويبــر الــذي يــرى أن الدولــة هــي الشــخص الوحيــد الــذي يرتكــب جرائــم القانــون الدولــي وأن القانــون 
الدولــي لا يخاطــب إلا الــدول وأن الجرائــم الدوليــة لا يرتكبهــا إلا المُخاطبــون مــن قبــل القانــون الدولــي، 
فيقــول ويبــر فــي هــذا المجــال:« إن الفــرد الطبيعــي غيــر مســؤول جنائيــاً لأن خضــوع الشــخص الطبيعــي 
  global state للقانــون الداخلــي والقانــون الدولــي فــي ظــل عــدم وجــود تنظيــم عالمــي أو دولــة عالميــة
أمــر غيــر ممكــن تصــوره ممــا يجعــل مــن الصعــب تقريــر المســؤولية الدوليــة للأفــراد فــي الوقــت الحاضــر، 

وبالتالــي فــإن الدولــة وحدهــا تتحمــل المســؤولية الجنائيــة عــن الجرائــم الدوليــة.)))

2- الــرأي الثانــي: يأخــذ بالمســؤولية الجنائيــة المزدوجــة للدولــة والفــرد. ويــرى هــذا الــرأي أن المســؤولية 
الجنائيــة يتحملهــا الفــرد والدولــة معــاً باعتبــار أن الدولــة والأفــراد الذيــن يتصرفــون باســم الدولــة يتحمــان 
المســؤولية عــن الانتهــاكات المرتكبــة فــي القانــون الدولي.والمســؤولية الفرديــة فــي القانــون الدولــي ممكــن 
اقترفهــا أشــخاص  للتحريــض علــى ارتكابهــا أو لجرائــم  نتيجــة لارتــكاب جريمــة مباشــرة أو  تنشــأ  أن 

خاضعــون لســلطة آمــرة.)))

3- الــرأي الثالــث: يلقــي علــى الفــرد وحــده تبعــة المســؤولية الجنائيــة المترتبــة علــى الجريمــة الدوليــة، 
فيــرى هــذا الــراي أن المســؤولية الجنائيــة لا تقــع إلا علــى الأشــخاص الطبيعييــن والدولــة لا يمكــن أن 
يكــون لديهــا النيــة الجرميــة كونهــا شــخص معنــوي، ولا توجــد إمكانيــة للمســاءلة الجنائيــة للدولــة كشــخص 

معنــوي فيكــون الفــرد فقــط محــاً لهــذه المســاءلة.)))

إلــى هــذه الآراء الفقهيــة نضيــف مــا تشــير إليــه النظريــات الوضعيــة والموضوعيــة الواقعيــة والحديثــة فــي 
هــذا المجــال.))) 

فتــرى الأولــى بــأن القانــون الدولــي يحكــم العلاقــات بيــن الــدول، حيــث تتمتــع الــدول ذات الســيادة فقــط 
بالشــخصية القانونيــة الدوليــة، أمــا الفــرد فــا تعــده شــخصاً دوليــاً لأنــه لا يتمتــع بالســيادة ومــن ثــم فهــو لا 
يتمتــع بالقــدرة علــى إيجــاد القواعــد القانونيــة الدوليــة لذلــك لا تنطبــق عليــه قواعــد القانــون الدولــي بصــورة 

مباشــرة إلا مــن خــال الدولــة التــي ينتمــي إليهــا.

(1)- Max Weber, Max Weber and international relations, Cambridge university press, 
2017

)))- خليل حسين، الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي، دار المنهل اللبناني 2009 – ص. 84
)))- أمجد هيكل، المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص. 117

)))- ليلى نقولا، المحاكم الجنائية الدولية نجاحات وإخفاقات، مرجع سابق، ص. 67-66
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ــد الثانيــة الفــرد الشــخص الوحيــد الخاضــع للقانــون الدولــي والمخاطــب الحقيقــي فــي كل قواعــد  فيمــا تُعِ
إلــى الأفــراد حكامــاً أو  نهايــة الأمــر  فــي  القانــون يتوجــه  أم داخليــاً، لأن  القانــون ســواء أكان دوليــاً 
محكوميــن، مــا دام هــؤلاء هــم الوحيــدون الذيــن يتمتعــون بالــذكاء والإرادة. وعليــه، لا يمكــن أن ترتكــب 

الجرائــم الدوليــة إلا مــن قبــل شــخص طبيعــي وبالتالــي هــو المحــل الوحيــد للمســؤولية الجنائيــة.

وتعتبــر الثالثــة الفــرد المســتفيد النهائــي مــن أحــكام القانــون الدولــي. وقــد يخاطــب القانــون الدولــي الأفــراد 
خطابــاً مباشــراً وذلــك بــأن يكونــوا موضوعــاً لبعــض قواعــده فتنشــأ لهــم حقــوق بالمعنــى الصحيــح ويُلزَمــون 
بســلوك معيــن يترتــب علــى مخالفتــه تعرضهــم للجزاء.وينتهــي أنصــار هــذه النظريــة إلــى أن للفــرد وضــع 
الشــخص الدولــي علــى أن أهليتــه لاكتســاب الحقــوق محــدودة ولا يمارســها بنفســه إلا فــي بعــض الأحــوال 
الاســتثنائية النــادرة أي عندمــا تخاطبــه قواعــد القانــون الدولــي مباشــرة فيصبــح شــخصاً قانونيــاً دولياً.لكــن 
هــذه الحــالات الاســتثنائية لا تؤثــر فــي الأصــل العــام وهــو أن الفــرد ليــس مــن أشــخاص القانــون الدولــي 

المعتادين.

هكــذا، وبالرغــم مــن هــذا الاختــاف فــي الآراء والتبايــن فــي التحليــات الفقهيــة حــول مســؤولية الفــرد فــي 
القانــون الدولــي، نجــد أن الاتجــاه العــام لتطــور القانــون الدولــي الجنائــي ولمبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي 
الإنســاني يخلــص إلــى ســيادة مســؤولية الفــرد علــى مــا عداهــا مــن المفاهيــم، حاســمة بذلــك الجــدل حــول 
تبنــي القانــون الدولــي الجنائــي المســؤولية الجنائيــة الفرديــة كمنطلــق أساســي للمســؤولية فــي الأحــكام 

الجنائيــة الدوليــة.
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المبحث الثاني: مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية في القانون الدولي

يمكــن اعتبــار معاهــدة فرســاي الخطــوة الأولــى فــي محاولــة قوننــة مبــدأ مســؤولية الأفــراد فــي القانــون 
الدولــي حيــث اقــرت فــي مادتيهــا 228 و 229 حــق قــوات التحالــف بمحاكمــة ومعاقبــة الأفــراد المســؤولين 
عــن انتهــاكات قوانيــن وقواعــد الحــرب وفــي المــادة 227 قــررت اتهــام قيصــر ألمانيــا الســابق )غليــوم 
الثانــي( علنــاً كمــا ســبق وذكرنــا، ووجــوب محاكمتــه عمــا ارتكبــه مــن جرائــم ضــد القانــون الدولــي وعــدم 
احترامــه للمعاهــدات الدوليــة. وإن لــم يقــدر لمعاهــدة فرســاي أن تطبــق تطبيقــاً جديــاً وظلــت نصوصهــا 
مجــرد مبــادئ نظريــة فــإن ذلــك لا ينفــي كونهــا قــد ســاهمت فــي تطــور القانــون الدولــي الجنائــي وأنهــا أقــرت 
فكــرة المســؤولية الجنائيــة للأفــراد إذ مهــدت لإقــرار هــذا المبــدأ عندمــا نصــت علــى مســؤولية الأشــخاص 
الطبيعييــن عمــا اقترفــوه مــن جرائــم دوليــة فضــاً عــن أنهــا كانــت تمهيــداً حقيقيــاً لمحاكمــات الحــرب 

العالميــة الثانيــة فــي نورمبــورغ وطوكيــو.)))

أمــا معاهــدات جنيــف لأســرى الحــرب للأعــوام 1899 و1907 فلــم تتضمــن اي نــص يخــول معاقبــة 
الأشــخاص الذيــن ينتهكــون قواعدهــا فيمــا تضمنــت اتفاقيــة )))1929 نصــاً ضعيفــاً جــدا فــي هــذا الإطــار 
وذلــك فــي المــادة الثلاثيــن مــن تلــك الاتفاقيــة. ولكــن كان علــى القانــون الدولــي أن ينتظــر تصديــق مبــادئ 
نورمبــورغ مــن قبــل قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1946، وصياغتهــا فــي لجنــة القانــون 
الدولــي لكــي يخطــو خطواتــه الفعليــة الأولــى نحــو تأســيس مبــدأ المســؤولية الفرديــة فــي القانــون الدولــي.

وقبل التوســع في شــرح تطور مبدأ المســؤولية الفردية الجنائية لا بد من التفريق بين المســؤولية الجنائية 
الفرديــة فــي نطــاق القانــون الدولــي الجنائــي وتلــك فــي القانــون الدولــي الإنســاني، المحــددة بنطاقيــن مــادي 
وشــخصي. أمــا المــادي فيحــدد النزاعــات التــي مــن شــأنها تحديــد نطــاق تطبيــق هــذه المســؤولية الجنائيــة 
وهــي حصــراً: النزاعــات المســلحة بيــن الــدول، حــروب التحــرر الوطنــي، والنزاعــات المســلحة الداخليــة 

)الحــروب الاهليــة(. 

بالعــودة إلــى تطــور مبــدأ المســؤولية الجنائيــة الفرديــة، فنكــرر أن الخطــوة الأكبــر كانــت مباشــرة بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة حيــن اصبحــت الحاجــة إلــى معاقبــة منتهكــي القواعــد الإنســانية وقواعــد الحــرب 
مطلبــاً أساســياً ســاهم فــي بلورتــه الوعــي الكبيــر لمخاطــر عــدم وضــع حــدود للانتهــاكات والفظاعــات التــي 
تــم ارتكابهــا إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة. فبــات الحديــث أكبــر عــن مســؤوليتي كل مــن الدولــة والأفــراد 
)))- فــاح مزيــد المطيــري، المســؤولية الدوليــة الجنائيــة للأفــراد فــي ضــوء تطــور القانــون الدولــي الجنائــي، مرجــع ســابق 

،ص. 26
)))- هــي واحــدة مــن اتفاقيتيــن تــم توقيعهمــا فــي جنيــف العــام 1929، الأولــى تتعلــق بتحســين حــال الجرحــى والمرضــى 
.treaties.www ،العســكريين فــي الميــدان وتضــم 39 مــادة والثانيــة تتعلــق بمعاملــة أســرى الحــرب وتضــم 37 مــادة

]org [accessed 13/2/2018.un

http://www.treaties.un.org
http://www.treaties.un.org
http://www.treaties.un.org
http://www.treaties.un.org
http://www.treaties.un.org
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عــن هــذه الانتهــاكات مــا أدى إلــى توافــق الحلفــاء علــى إقامــة محاكــم نورمبــورغ وطوكيــو العســكرية 
لمعاقبــة مجرمــي الحــرب حيــث نــص النظــام الأساســي لــكل مــن المحكمتيــن علــى مبــدأ المســؤولية 
الجنائيــة الفرديــة عــن الجرائــم المرتكبــة ضمــن القانــون الدولــي الــذي جعــل مــن الممكــن محاكمــة أشــخاص 
عــن تلــك الانتهــاكات الجســيمة. وســابقة نورمبــورغ أسســت لعــدد مــن المفاهيــم الأخــرى المرتبطــة بمفهــوم 
المســؤولية الجنائيــة الفرديــة كعــدم جــواز الحصانــة للرؤســاء أو القــادة العامليــن باســم الدولــة وعــدم القــدرة 

علــى التــذرع بطاعــة الأوامــر للتنصــل مــن المســؤولية.

فــي كانــون الأول 1946 أقــرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بالإجمــاع القــرار )))95 الــذي أكــد 
علــى مبــادئ القانــون الدولــي كمــا لحظهــا نظــام محكمــة نورمبــورغ وأحكامهــا معتبــراً انهــا مبــادئ كانــت 
موجــودة فــي القانــون الدولــي ومــا قــام بــه نظــام نورمبــورغ أنــه لحظهــا. مهمــا يكــن، فــإن لجنــة القانــون 
الدولــي المنبثقــة عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة طــورت مبــدأ المســؤولية الجنائيــة الفرديــة مــن خــال 
»مشــروع قانــون الجرائــم المخلــة بســام وأمــن البشــرية« لعــام 1996 ففــي المادتيــن الأولــى والثانيــة نجــد 
نصوصــاً صريحــة تشــير إلــى مســؤولية الفــرد وضــرورة عقابــه علــى الجرائــم التــي يرتكبهــا ضــد ســام وأمــن 
الإنســانية والتــي تعتبــر جرائــم بموجــب القانــون الدولي.فتنــص المــادة الأولــى علــى أن » الجرائــم المخلــة 
بســلم الإنســانية وأمنهــا هــي جرائــم بمقتضــى القانــون الدولــي ويعاقــب عليهــا بهــذه الصفــة ســواء كانــت 

معاقــب عليهــا بمقتضــى القانــون الوطنــي أم لــم تكــن«.)))

أمــا اتفاقيــة »مكافحــة جريمــة إبــادة الجنــس البشــري والعقــاب عليهــا« الموقعــة عــام 1948، والتــي دخلــت 
حيــز التنفيــذ فــي كانــون الثانــي عــام 1951 فقــد نصــت علــى معاقبــة الأفــراد بالإضافــة إلــى المســؤولين 
والحــكام عــن الاشــتراك بهــذه الأعمــال مهمــا كانــت درجــة المشــاركة)))، فــي المادتيــن الثالثــة والرابعــة 
حيــث صنفــت الاتفاقيــة عمــل الإبــادة ســواء حصلــت فــي أوقــات الحــرب أو الســلم، كجريمــة معاقــب عليهــا 

ضمــن القانــون الدولــي.

ثــم أتــت اتفاقيــات جنيــف ولاهــاي والبروتوكــولات الملحقــة باتفاقيــات جنيــف لتكــرّس هــذه المســؤولية عــن 
كل مــن جرائــم الحــرب والإبــادة والجرائــم ضــد الإنســانية بالإضافــة إلــى الانتهــاكات الجســيمة، علــى كل 

مــن مرتكبيهــا والقــادة المســؤولين عنهــم. 

فــي العــام 1996 وبعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، اســتطاعت لجنــة القانــون الدولــي إنهــاء مشــروع قانــون 
حــول المســؤولية الجنائيــة الفرديــة يرتكــز إلــى مبــادئ نورمبــورغ الــذي عــاد وتــم تعديلــه فــي العــام 2001 
وتــم الاســتناد إليــه فــي تحضيــر مســودة النظــام الأساســي للمحكمــة الدوليــة الجنائيــة الــذي أقــر فــي العــام 

)))- انظــر القــرار 95 المتخــذ فــي 11 كانــون الأول 1946 الــذي يؤكــد مبــادئ القانــون الدولــي المعتــرف بهــا فــي 
]www.ohchr.org  [accessed 13/2/2018 ،النظــام الأساســي لمحكمــة نورمبــورغ العســكرية الدوليــة

)))-  محمد نصر محمد، المسؤولية الجنائية الدولية، دار الكتب العلمية، لبنان، ص. 218 
)))- ليلى نقولا، المحاكم الجنائية الدولية نجاحات وإخفاقات، مرجع سابق، ص. 62
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أمــا الخطــوة البــارزة أيضــاً فــي مســيرة التطــور هــذه، إقــرار مبــدأ المســؤولية الجنائيــة الفرديــة فــي محكمتــي 
يوغوســافيا )المــادة الســابعة مــن نظــام المحكمــة القــرار 827())) وروانــدا )المــادة السادســة مــن نظــام 
المحكمــة القــرار 955(، الــذي مهــد بــدوره لإقــرار هــذه المســؤولية الفرديــة فــي نظــام رومــا الأساســي الــذي 
أنشــأ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة :المــواد 25 و27 و28 مــن نظــام رومــا الأساســي))) نصــت صراحــة 
علــى مبــدأ المســؤولية الجنائيــة الفرديــة »للأشــخاص الطبيعييــن«، وعــدم تأثيــر أي حكــم فــي هــذا النظــام 
الأساســي يتعلــق بالمســؤولية الجنائيــة الفرديــة فــي مســؤولية الــدول بموجــب القانــون الدولــي، وتطبيــق 
هــذه المســؤولية علــى كل الأشــخاص دون تمييــز بســبب الصفــة الرســمية، كرئيــس دولــة أو حكومــة أو 
عضــو فــي حكومــة أو برلمــان أو ممثــل منتخــب أو موظــف حكومــي ، وكيفيــة التعامــل مــع مســؤولية 

القــادة والرؤســاء الآخريــن.

وبمــا أن محكمتــي يوغوســافيا وروانــدا شــكلتا حجــر الزاويــة، إذا صــح التعبيــر، فــي مســيرة المســؤولية 
الجنائيــة الفرديــة، فــا بــد لنــا مــن التوقــف عنــد تداعيــات هاتيــن المحكمتيــن علــى القضــاء الدولــي الجنائــي 

الــذي كان قــد أرســى مــع نورمبــورغ وطوكيــو القواعــد التاليــة:)))

- إقــرار مبــدأ المســؤولية الدوليــة الجنائيــة للأشــخاص الطبيعييــن فــي القانــون الدولــي وفقــاً للمــادة 6 مــن 
نظــام نورمبــورغ: »محاكمــة وعقــاب كل الأشــخاص الذيــن ارتكبــوا شــخصياً أو بصفتهــم أعضــاء فــي 

منظمــات وأثنــاء عملهــم لــدول المحــور الأوروبــي أحــد الأفعــال أو الجرائــم الآتيــة...«.

- إقــرار وتطبيــق مبــدأ مســاءلة الأشــخاص ومعاقبتهــم دوليــاً علــى أســاس الجرائــم الموصوفــة دوليــة 
وأفعالهــا )الجرائــم ضــد الســام، وجرائــم الحــرب، والجرائــم ضــد الإنســانية( وهــذا يعنــي تطبيــق القاعــدة 

الشــرعية الجزائيــة: لا جريمــة ولا جــزاء بــدون نــص.

وبدورهما ساهم هذان المبدآن بترسيخ المبادئ الجزائية الثلاثة دولياً وهي:

- الأول: إســقاط مبدأ الحصانة التي يتمتع بها الرئيس أو الحاكم أو كبار الموظفين بموجب الدســاتير 
والقوانين الوطنية التي تعفيهم من المســاءلة الجنائية عن أفعالهم الجرمية. وأصبح كل مســؤول يخالف 
قوانيــن الحــرب، لا يســتطيع فــي ســبيل تبريــر هــذه المخالفــة أن يحتــج بتفويضــه مــن جانــب الدولــة، لأن 
)))- تنص المادة 7 من نظام المحكمة الخاصة بيوغوســافيا على أن تقع المســؤولية الجنائية الفردية شــخصياً على 
كل مــن يقــوم بالتخطيــط لجريمــة أو التحريــض عليهــا أو الأمــر بهــا أو ارتكابهــا أو المســاعدة والتشــجيع بــأي شــكل آخــر 
علــى التخطيــط أو الإعــداد لهــا أو تنفيذهــا وذلــك بغــض النظــر عــن المنصــب الرســمي للمتهــم ســواء كان رئيســاً لدولــة 
أو حكومــة أو مســؤولًا حكوميــاً. للمزيــد انظــر فاوســتو بــوكار، النظــام الأساســي للمحكمــة الدوليــة الجنائيــة ليوغوســافيا 

]legal.un.org [ accessed 2/2/2018 ،الســابقة
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm ،نظام روما الأساسي -(((

)))- علي حرب، القضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص. 60
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الدولــة فــي الوقــت الــذي تمنحــه مثــل هــذا التفويــض تكــون متجــاوزة حــدود الســلطات المعتــرف بهــا مــن 
القانــون الدولــي، وبالتالــي، فصفــة رئيــس الدولــة أو الحاكــم لا تمنــح صاحبهــا حصانــة إذا مــا ارتكــب 
جريمــة دوليــة. فــي هــذا الســياق، إشــارة إلــى مــا أفــاد بــه دكتــور فــؤاد عبــد المنعــم ريــاض إلــى قنــاة 
الجزيــرة)))، مــن أن: المحكمــة لا تبحــث فقــط عــن المنفذيــن، وربمــا يكونــون صغــار الجنــود، مهمــا قتلــوا 
فهــم ينفــذون الأوامــر ولذلــك الهــدف البعيــد والأصلــي لإنشــاء المحكمــة هــو الوصــول للــرؤوس الكبــرى«.

- الثانــي: إقــرار مبــدأ عــدم الإعفــاء مــن المســؤولية الجنائيــة لمرتكبــي الجرائــم تنفيــذاً للأوامــر العليــا. 
وقــد كان ارتــكاب الجريمــة تنفيــذاً لأمــر الرئيــس مــن أســباب الإباحــة والإعفــاء ولكــن المــادة 8 مــن نظــام 

نورمبــورغ لــم تأخــذ بــه.)))

- الثالــث: إقــرار مبــدأ المســؤولية الجنائيــة علــى الأشــخاص المشــاركين أو المدبريــن أو المســاهمين أو 
المحرضيــن فــي الجريمــة الدوليــة.)))

هــذا فيمــا يتعلــق بنورمبــورغ أمــا بالعــودة إلــى محكمتــي يوغوســافيا وروانــدا، وإن كان بعــض المحلليــن 
يعتبرونهمــا أيضــاً محاكــم المنتصريــن )محاكمــة الهوتــو دون التوتســي فــي روانــدا مثــاً( فمعهمــا يمكــن 
الحديــث عــن انطلاقــة المنظومــة الجزائيــة الدوليــة المتكاملــة فــي المجتمــع الدولــي، والتــي مــا زالــت حتــى 
ــاً وتطبيقــاً، وإن كان النظــام الأساســي الخــاص بمحكمــة روانــدا اســتند  يومنــا هــذا تتبلــور وتترســخ قانون
إلــى الأســس نفســها لمحكمــة يوغوســافيا مــن حيــث اعتمــاد نظامهــا علــى ميثــاق محكمــة نورمبــورغ والتــي 
كان مــن أهــم أحكامهــا المســؤولية الجنائيــة الفرديــة.))) ونتوقــف عنــد أهــم الإيجابيــات القانونيــة والتطبيقيــة 

المحققــة مــن جــراء إنشــاء محكمتــي يوغوســافيا الســابقة وروانــدا الجنائيتيــن الدوليتيــن:

أولًا: إقــرار مبــدأ المســؤولية الجزائيــة المزدوجــة )الدولــة والفــرد( وتدوينــه وتطبيقــه فــي القانــون الدولــي 
الجزائــي المعاصــر، )علمــاً أن هــذا المبــدأ أقرتــه معاهــدة فرســاي عــام 1919 ولــم يطبــق وكذلــك أقرتــه 
معاهــدات الاستســام عــام 1945 وعملــت بــه الــدول المنتصــرة انتقائيــاً ومؤقتــاً(، اقتصــر تدويــن الميثــاق 
الأممــي علــى الجــزاءات الدوليــة المســتهدفة للــدول ووضــع آليــة تطبيقهــا وإقرارهــا دون التطــرق للجــزاءات 
الدوليــة المســتهدفة للأشــخاص الطبيعييــن. ويأتــي إنشــاء المحكمتيــن رغــم طبيعتهمــا المؤقتــة والحصريــة 

)))- مقابلــة مــع د. فــؤاد عبــد المنعــم ريــاض، قــاضٍ بمحكمــة جرائــم الحــرب، محاكمــات جرائــم الحــرب، موقــع الجزيــرة 
 ]www.aljazeera.net, [ accessed 10/2/2018،15/8/2001

)))- نص المادة 8 من نظام نورمبورغ: 
The fact that the defendant acted pursuant to order of his government or of a superior shall not free him 

from responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the Tribunal determines that jus-
tice so requires.

)))- علي حرب، القضاء الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص. 63
)))- مايكل شارف، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا

United Nations Audiovisual Library of International Law ،http://legal.un.org ،2010 ،[accessed 7/11/2017]
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فــي ســياق التكامــل الفعلــي لمبــدأ المســؤولية الجزائيــة المزدوجــة بعــد أن كانــت قــرارات مجلــس الأمــن 
اســتهدفت الدولتيــن بالجــزاءات. مثــاً بالنســبة للدولــة الفيدراليــة اليوغوســافية فقــد اســتهدفت قــرارات 
مجلــس الأمــن المتتاليــة منــذ العــام 1992 الدولــة بجــزاءات دوليــة بموجــب الفصــل الســابع مــن الميثــاق 
والمتضمنــة لجــزاءات اقتصاديــة ودبلوماســية وعســكرية كمــا تزامنــت الجــزاءات مــع قــرار إنشــاء المحكمــة 
لمعاقبــة المســؤولين الأفــراد عــن الجرائــم المرتكبــة فــي الأقاليــم اليوغوســافية مهمــا كانــت مناصبهــم فقــد 
تــم اتهــام أكثــر مــن 70 شــخصاً بجرائــم اغتصــاب وتعديــات جنســية وفــي نهايــة 2011 تمــت إدانــة 30 

منهــم.)))

كذلــك الأمــر بالنســبة لروانــدا حيــث صــدرت قــرارات جزائيــة تجــاه دولــة روانــدا بدايــة وتلاهــا إنشــاء 
المحكمــة لمعاقبــة المســؤولين والأشــخاص الطبيعييــن عــن الجرائــم المرتكبــة فيهــا أمــام المحكمــة الدوليــة 
الخاصــة بروانــدا، مثلًا تمــت إدانــة »جــون بــاول أكايســو« لتورطــه فــي ارتــكاب أعمــال إبــادة جماعيــة 

وجرائــم ضــد الإنســانية وإشــرافه عليهــا عندمــا كان يتقلــد منصــب عمــدة بلــدة تابــا الروانديــة.)))

ثانياً: التدوين الجزئي لبعض الجرائم الدولية وتطبيقها أمام قضاء دولي جزائي. وبسبب غياب المدونة 
الدوليــة الشــاملة للجرائــم الدوليــة اقتبــس النظامــان تعريــف أفعــال الجرائــم وتحديدهــا مــن الاتفاقيــات الدوليــة 
والقواعــد العرفيــة المســتقرة ومــا أخــذت بــه أحــكام محكمــة نورمبــزرغ ونظامهــا علمــاً أن محكمــة نورمبــورغ 
حــددت الجرائــم التــي تترتــب عليهــا المســؤولية الجنائيــة الفرديــة بالجرائــم ضــد الســام وجرائــم الحــرب 
والجرائــم ضــد الإنســانية)))، وبقــي التعثــر حــول جريمــة العــدوان إلــى أن تــم الإقــرار بوجــوب المعاقبــة علــى 

هــذه الجريمــة بعــد تعريفهــا وتحديدهــا العــام 2017. 

أمــا الجرائــم التــي تــم إقرارهــا إذاً أمــام محكمتــي يوغوســافيا وروانــدا فهــي جرائــم الحــرب، جريمــة الإبــادة 
الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية.

فــي ســياق متصــل تطــرح إشــكالية »مســؤولية الرئيــس عــن المــرؤوس«: فهــل مَــن يعطــي الأوامــر يتحمــل 
جــزءاً مــن تلــك المســؤولية؟ إيضــاح مختصــر حــول هــذه النقطــة نظــراً لمــدى أهميتهــا لفهــم المســؤولية 

الجنائيــة الفرديــة. 

للإجابــة عــن هــذه الإشــكالية، لا بــد مــن الانطــاق مــن فكــرة أساســية مفادهــا أن الجرائــم الدوليــة التــي 
تحصــل خــال النزاعــات المســلحة، هــي جماعيــة فــي الجوهــر، كمــا أن العنــف الجماعــي يبــدو كشــيء 
أكبــر مــن مجمــوع أفــراده ويؤثــر بشــكل دائــم، وإلــى حــد كبيــر علــى المبــادئ والقيــم الأساســية للمجموعــة 

(1)- United Nations, International criminal tribunal for the former Yugoslavia, Landmark cases, http://www.
icty.org [ accessed 8/11/2017]

(2)- United nations, Mechanism for international criminal tribunals, http://unictr.unmict.org, [accessed 
8/11/2017]

)))- علي حرب، القضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق، 2010، ص. 54
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العالميــة، كالإبــادة وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية والإرهــاب. كمــا أن الجرائــم العالميــة كقاعــدة 
ترتكــب بشــكل جماعــي ومنهجــي وأحيانــاً تكــون مســاهمة الفــرد فيهــا غيــر واضحــة، وخاصــة فــي حالــة 

المنظمــات الإرهابيــة حيــث يتلقــى المرؤوســون الأوامــر مــن القــادة حســب ترتيــب هرمــي معيــن. 

فــي هــذه الحالــة، قامــت المحاكــم الجنائيــة وبنــاء للضــرورات السياســية بمحاكمــة مرتكبــي جرائــم الحــرب 
مــن خــال اســتخدام نظريــة »الجانــي وراء الجانــي« الــذي تــم مــن خلالهــا تأســيس المســؤولية الجنائيــة 
للشــخص المؤثــر فــي المنظمــة الإجراميــة مــا أفقــد الجنــاة المباشــرين للجريمــة أهميتهــم. وهكــذ وســعت هــذه 
المحاكــم البنــاء القانونــي للمســؤولية الجنائيــة الفرديــة عــن المشــاركة فــي جريمــة دوليــة، والتــي ســعت إلــى 
تحميــل الفــرد مســؤولية جنائيــة وذلــك بحســب موقعــه أو دوره الفاعــل فــي منظمــة مــا، وبقــدر مشــاركته فــي 
الجريمــة الدوليــة وهــو مــا أدى إلــى بــروز مســؤولية الرئيــس عــن مرؤوســيه التــي تعتمدهــا جميــع المحاكــم 
الجنائيــة الدوليــة بــدون اســتثناء. ولعــل الحكــم الأبــرز الــذي صــدر بنــاء علــى هــذا المبــدأ كان فــي قضيــة 
موتشــي وشــركاه الــذي اصدرتــه المحكمــة الجنائيــة ليوغوســافيا الســابقة كمــا فــي قضيــة راتكــو ملاديتــش 
القائــد الســابق لقــوات صــرب البوســنة، الــذي اتهــم بارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية خاصــة 

ضــد المدنييــن بمدينــة سربرنيتشــا.)))

أمــا المعاييــر التــي تــم اعتمادهــا فــي مفهــوم »مســؤولية الأعلــى« فهــي: وجــود علاقــة بيــن الرئيــس 
والمرؤوســين، أن يعــرف الرئيــس أو لديــه ســبب أو قــدرة علــى معرفــة أن العمــل الإجرامــي علــى وشــك أن 
يرتكــب أو أن يكــون قــد ارتكــب فعــاً، أن يكــون الرئيــس قــد فشــل فــي اتخــاذ التدابيــر اللازمــة والمعقولــة 

لمنــع الفعــل الجنائــي أو لمعاقبــة مرتكــب الجريمــة.

ولعلــه مــن المفيــد إيــراد نــص المــادة 28 مــن نظــام رومــا الأساســي للوقــوف علــى أهميــة هــذه النقطــة 
كونهــا ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً ببحثنــا. 

المــــادة 28 مــن نظــام رومــا الأساســي))): مســؤولية القــادة والرؤســاء الآخريــن ،« بالإضافــة إلــى مــا هــو 
منصــوص عليــه فــي هــذا النظــام مــن أســباب أخــرى للمســؤلية الجنائيــة عــن الجرائــم التــي تدخــل فــي 

اختصــاص المحكمــة:

1- يكــون القائــد العســكري أو الشــخص القائــم فعــاً بأعمــال القائــد العســكري مســؤولًا مســؤولية جنائيــة 
عــن الجرائــم التــي تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة والمرتكبــة مــن جانــب قــوات تخضــع لإمرتــه وســيطرته 
الفعليتيــن، أو تخضــع لســلطته وســيطرته الفعليتيــن، حســب الحالــة، نتيجــة لعــدم ممارســة القائــد العســكري 

أو الشــخص ســيطرته علــى هــذه القــوات ممارســة ســليمة.

]accessed 8/11/2017 [ ،http://www.aljazeera.net ،موقع الجزيرة -(((
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm ،نظام روما الاساسي -(((
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أ- إذا كان ذلــك القائــد العســكري أو الشــخص قــد علــم، أو يفتــرض أن يكــون قــد علــم، بســبب الظــروف 
الســائدة فــي ذلــك الحيــن، بــأن القــوات ترتكــب أو تكــون علــى وشــك ارتــكاب هــذه الجرائــم.

ب- إذا لــم يتخــذ ذلــك القائــد العســكري أو الشــخص جميــع التدابيــر اللازمــة والمعقولــة فــي حــدود ســلطته 
لمنــع أو قمــع ارتــكاب هــذه الجرائــم أو لعــرض المســألة علــى الســلطات المختصــة للتحقيــق والمقاضــاة.

2- فيمــا يتصــل بعلاقــة الرئيــس والمــرؤوس غيــر الــوارد وصفهــا فــي الفقــرة 1، يســأل الرئيــس جنائيــاً 
عــن الجرائــم التــي تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة والمرتكبــة مــن جانــب مرؤوســين يخضعــون لســلطته 

وســيطرته الفعليتيــن نتيجــة لعــدم ممارســة ســيطرته علــى هــؤلاء المرؤوســين ممارســة ســليمة.

أ- إذا كان الرئيــس قــد علــم أو تجاهــل عــن وعــي أي معلومــات تبيــن بوضــوح أن مرؤوســيه يرتكبــون أو 
علــى وشــك أن يرتكبــوا هــذه الجرائــم.

ب- إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس.

ج- إذا لــم يتخــذ الرئيــس جميــع التدابيــر اللازمــة والمعقولــة فــي حــدود ســلطته لمنــع أو قمــع ارتــكاب هــذه 
الجرائــم أو لعــرض المســألة علــى الســلطات المختصــة للتحقيــق والمقاضــاة.«

هكــذا نــرى كيــف تطــور المفهــوم ســنة بعــد ســنة وتبلــورت فكــرة مســؤولية »الفــرد« عــن الأعمــال التــي 
يرتكبهــا، دونمــا إشــارة إلــى مســؤولية جماعــة أو مجموعــة، حيــث أعطيــت الأهميــة للفــرد كشــخص طبيعــي 

يتحمــل العقــاب »كشــخص طبيعــي« عــن الأفعــال التــي يرتكبهــا. 
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الخاتمة
مــع التطــور العلمــي وتقــدم عجلــة النمــو، بــرزت جرائــم لــم تكــن معهــودة فــي الســابق، الامــر الــذي شــغل 
تفكيــر علمــاء الاجــرام فــي كيفيــة التعامــل مــع هــذه الجرائــم الجديــدة، والســبل الكفيلــة لردعهــا والقضــاء 
عليهــا. هــذا الاهتمــام اخــذ صــداه فــي أوســاط صنــاع القــرار السياســي والتنفيــذ للــدول، خاصــة وأن هــذه 
الجرائــم تجــاوزت نطاقهــا التقليــدي لتصبــح ترتكــب بحرفيــة فائقــة ولــم تعــد ترتكــب داخــل الحــدود بــل 
اضحــت عابــرة للحــدود. كمــا أن مجــرم هــذه الايــام ليــس بالضــرورة مــن يفتقــر إلــى التربيــة الســوية، بــل 

نجدهــم مــن أكثــر فئــات المجتمــع ثقافــة وتخصصــا.

وتشــكل الجريمــة تهديــداً لمصلحــة عامــة هــي مصلحــة المجتمــع فــي الحفــاظ علــى كيانــه وأمنــه. ويرجــع 
علمــاء الاجــرام ظاهــرة الاجــرام الــى عوامــل وظــروف بيئيــة، واجتماعيــة وأخــرى جينيــة. ويــرى البعــض 
الآخــر بأنهــا نتــاج اجتماعــي مرتبــط بالســلوك الاجتماعــي والبنيــة الاجتماعيــة. ولا زالــت الجريمــة كظاهــرة 
قانونيــة واجتماعيــة تشــغل فكــر علمــاء الاجــرام خاصــة مــع تزايــد نســب ارتــكاب الجرائــم وظهــور جرائــم 
متطــورة لا نهايــة لهــا مثــل نهــب البنــوك، الســلب، اســتخدام القنابــل/ الاغتصــاب، والنشــاطات الارهابيــة 
التــي  غيــر المشــروعة، وجرائــم اصحــاب الياقــات البيــض  White-colar crimes )هــي الجرائــم 
يرتكبهــا رجــال الأعمــال كالإحتيــال، الرشــوة، الإختــاس، غســيل الأمــوال والتزييــف...())) ، والجرائــم 
السياســية، واختطــاف الافــراد والطائــرات. وأضحــى منــع ارتــكاب الجريمــة والقضــاء عليهــا مــن اولويــات 
تحقيــق العدالــة الجنائيــة ، وفــي هــذا الصــدد يقـــول الفقيــه دونالــد نيومــان »بــأن العدالــة الجنائيــة تهتــم 
بمســألة صنــع القــرار التنفيــذي للســيطرة علــى الجريمــة مــن قبــل أجهــزة الشــرطة، الادعــاء العــام، المحاكــم 
ودور الاصــاح. لــذا فــإن العدالــة الجنائيــة تجمــع فــي بوتقتهــا جهــوداً متعــددة لمنــع وقمــع الجريمــة 
يســاهم فــي ذلــك رجــالات السياســة، والمختصــون فــي تحليــل النظــم، وعلمــاء النفــس، والعمــل الاجتماعــي 

ومجــالات تقنيــة وفنيــة متنوعــة«.)))
مــن هنــا نفهــم تطــور وتبلــور فكــرة مســؤولية »الفــرد« عــن الأعمــال التــي يرتكبهــا، دونمــا إشــارة إلــى 
مســؤولية جماعة أو مجموعة، حيث أعطيت الأهمية للفرد كشــخص طبيعي يتحمل العقاب »كشــخص 
طبيعــي« عــن الأفعــال التــي يرتكبهــا. وكان لا بــد لهــذه المســؤولية أن تترســخ فــي القوانيــن المحليــة 
والدوليــة ، ويبقــى الهاجــس الأكبــر والســؤال الــذي يطــرح نفســه: متــى تتوحــد هــذه المعاييــر وتصبــح واحــدة 
دوليــاً ؟ومــا الســبيل إلــى توحيــد تعريفــات الجرائــم الكبــرى لاســيما الإرهــاب ليتمكــن المجتمــع الدولــي مــن 

محاكمتهــا بعيــداً عــن النســبية فــي فهــم وتطبيــق القوانيــن؟   

(1)- Edwin Sutherland, White colar criminality, American sociological review, 1940, vol.5 number 1, p.3
(2)- Donald, J. Newman, Introduction to Criminal Justice, ( Philadelphia J.B. Lippincott Co,. 1975
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